


في إطار رؤية وعمل مركز شفافية للابحاث والتوثيق وادارة البيانات والتي نستهداف من خلالها انتاج 

معرفة معلوماتية تقنية ودقيقة قدر الامكان للاحداث والظواهر والسياسية ودعم الحق في اتاحة 

وحرية تداول المعلومات لمساعدة كل المهتمين بالعمل علي مثل تلك الظواهر والاحداث وفي اطار 

سياستنا التي تعتمد علي التعاون مع المؤسسات المختلفة كلا فيما يخصه في مجال انتاج قواعد 

البيانات وتحليلها مما ينتج معرفة ادق واوسع لتلك الظواهر فاننا نقدم احدث قاعدة بيانات للاحكام 

بالتعاون   2021 ديسمبر   31 وحتي   2019 يناير  من  الفترة  خلال  مصر  في  الاعدام  بعقوبة  المرتبطة 

الإعدام  عقوبة  تطبيق  للحد  تعمل  والتي  نضال   - والسياسية  المدنية  للحقوق  العربية  المؤسسة 

تمهيدا لإلغائها  وهي ايضا تصدر تقارير دورية راصده لكل ما يتعلق بملف عقوبة الإعدام في مصر.

وقد أصدرت مؤسسة نضال تقريرا تحليليا (التقرير السابق) في ديسمبر 2018 بالتعاون مع الزملاء في 

منظمتي الجبهة المصرية للحقوق والحريات بدولة التشيك ومؤسسة كومتي فور جسيتس بجنيف.

 

وقد رصد التقرير السالف ذكره الموقف الدولي من عقوبة الإعدام وموقف المشرع المصري الأكثر 

توسعا في تطبيق عقوبة الإعدام حيث قرر عقوبة الإعدام ل 104 جريمة كما رصد التقرير مسار القضايا 

التي يحكم فيها بالإعدام وحقيقة الضمانات التي أحاط بها المشرع المصري هذه العقوبة اللإنسانية.

بالإعدام وهي  المحكوم عليه  أو كلها  التي قد يواجه بعضها  الانتهاكات  التقرير بعض  ناقش  كما 

التقاضي أمام المحاكم الاستثنائية في مصر والإخلال بحق الدفاع والاختفاء القسري للمتهمين قبل 

محاكمتهم والإكراه المادي والمعنوي للمتهمين واستناد الأحكام لمصادر مجهولة المصدر وشمل 

التقرير بيان إحصائي للمحكوم عليهم بالإعدام خلال 3 سنوات في الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 

.2018

ويأتي هذا التقرير بالتعاون مع الزملاء بمؤسسة شفافية والذي يعد استكمالا للتقرير السابق بحيث 

يرصد التقرير حالات الإعدام في الثلاث سنوات التالية له في الفترة من يناير 2019 وحتى أكتوبر2021 .



تلقت مصر من خلال الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان بسبتمبر 2019 عدد 372 توصية 

وملاحظة من 133 دولة وهو العدد الأكبر من التوصيات التي تحصل عليها دولة في جلسة واحدة.

 

ومقارنة بالمراجعة الدورية في سنة 2014 والتي حصلت مصر فيها على 300 توصية وملاحظة من 117 

دولة وحصلت بمراجعة 2010 على 42 توصية وملاحظة من 122 دولة ومن البيان السابق والمئات من 

التقارير الصادرة عنا وعن المهتمين بحالة حقوق الإنسان في مصر، يتضح تدهورها يوما بعد يوم 

وعدم التزام الإدارات المتعاقبة على مصر بتنفيذ توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتحسين حالة 

حقوق الإنسان في مصر.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام في مصر تلقت مصر في الاستعراض الدولي الشامل لحالة حقوق 

الإنسان سبتمبر 2019 عدد 28 توصية وملاحظة تخص عقوبة الإعدام تدور أغلبها حول الوقف 

الاختياري العاجل لتنفيذ عقوبة الإعدام خصوصا في القضايا ذات الطابع السياسي ووقف التنفيذ 

الجماعي والمحاكمات الجماعية للمتهمين وتوفير ضمانات حقيقة لتنفيذ عقوبة الإعدام والوقف 

النهائي لتنفيذ الإعدام على من هم دون ال 18 عام وأخيرا التوقيع على البرتوكول الاختياري الثاني 

الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام.

وكان رد السيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس البعثة الممثلة للإدارة المصرية 

أن مصر دولة إسلامية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والتي أقرت عقوبة الإعدام وأن مصر لم 

توقع على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وأن 

المشرع المصري قد أحاط عقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات ولم يلتفت لما دون ذلك، وتعلل 

سيادته بمواجهة الإرهاب كسبب رئيسي لزيادة معدلات تطبيق عقوبة الإعدام.

مقدمة



ومر عامين على الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام 

ومازالت المنظومة التشريعية المصرية هي الأكثر توسعا في تطبيق عقوبة الإعدام في 104 جريمة وما زلنا نواجه المحاكمات 

الجماعية للمتهمين والتنفيذ الجماعي لعقوبة الإعدام بل والأكثر من ذلك ارتكبت الدولة انتهاكات جديدة كتدوير المتهمين في 

العديد من القضايا وإحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة والتي لا تمكن المتهم من الطعن على أحكامها 

وعقب الضغط الداخلي والدولي في مصر وصدور العديد من التقارير الصادرة من المنظمات الغير حكومية الوطنية والدولية 

الراصدة لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وعقب إصدار 32 دولة إعلان مشترك غير مسبوق أمام الأمم المتحدة ينتقد ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان المتردي في مصر.

في 11 سبتمبر 2021 أعلن السيد رئيس الجمهورية إصدار ما سمي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026

وقرر السيد رئيس الجمهورية أن مصر كانت تواجه الإرهاب وحدثت انتهاكات بالتزامن مع ذلك لكن مصر دخلت عصرا جديد 

تسعي في للحفاظ على حقوق الإنسان.

وتعهدت الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل علي تحسين حالة حقوق الإنسان وناقشت ملف عقوبة 

الإعدام وجاء في صفحة 16 أنه من التحديات التي تواجه ملف الحقوق المدنية والسياسة وذلك من خلال الاتي: 

الحاجة إلى وضع إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام، وذلك بما يراعي الظروف المجتمعية 

والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. 1
خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 من وجوب انتداب محام 

للمحكوم عليه بالإعدام غير القادر ماديا على الطعن، لاسيما أن الحق في الدفاع يرتبط في هذه الحالة ارتباطا وثيق الصلة 

بالحق في الحياة.
2

وفي هذه الإطار تسعي المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومؤسسة شفافية لاستثمار اعتراف 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن هناك مشكلات تتعلق بعقوبة الإعدام وأن الأمر ليس كما قرر المستشار عمر مروان 

بالمراجعة الدورية ان مصر ملتزمة بالشريعة الإسلامية وغير موقعه على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية.

تكثف المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومؤسسة شفافية جهودها بهدف الضغط لتنفيذ الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إصدار المقترحات بالتعديلات التشريعية ورفع الوعي من خلال ورش العمل والندوات ورصد 

تطور وضع عقوبة الإعدام في مصر ويأتي هذا التقرير كخطوة في هذا الاتجاه.



يأتي هذا التقرير الإحصائي كخطوة أولية نحو رصد عدد الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم، مع عرض نوعي للأحكام وقرارات 

الإحالة للمفتي من المحاكم المختلفة.

يرصد هذا التقرير الاحكام الخاصة بوقائع الاحالة للمفتي والاحكام القضائية الصادرة من مختلف درجات وانواع القضاء المصري 

بشقيه المدني والعسكري وقرارات محاكم النقض والطعون العسكرية المتعلقة سواء بإقرار عقوبة الاعدام او نقضها او تعديلها او 

تنفيذها او الغائها خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى نهاية عام 2021

حيث تم رصد خلال الفترة التي يغطيها التقرير اجمالا احكام وقرارات احالة للمفتي من محاكم الجنايات وقرارات (سواء بإقرار 

العقوبة او تخفيضها) وعمليات تنفيذ لعقوبة اعدام متعلقة ب 1977  متهم في 877 قضية مختلفة من بينهم 816 قضية في 

وقائع جنائية و61 قضية على خلفية سياسية.

احكام الاعدام الصادرة من مختلف دوائر القضاء المصري وانواعه سواء مدني او عسكري. 1
قرارات الاحالة للمفتي الصادرة من مختلف دوائر القضاء المصري. 2

احكام محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية فيما يخص المتهمين المحكومين بعقوبة الاعدام او سبق احالتهم 

لمفتي الجمهورية لاستطلاع رايه في اعدامهم
3

احكام القضاء المصري من مختلف دوائره وانواعه بعد صدور قرارات من محكمة النقض بإعادة المحاكمة للمتهمين 

السابق صدور احكام اعدام بحقهم.
4

قرارات رئيس الجمهورية سواء بالعفو وتخفيض العقوبة او اقرار عقوبة الاعدام بحق المتهمين السابق صدور احكام 

اعدام بحقهم.
5

وقائع تنفيذ عقوبة الاعدام. 6

كتوبر 2021 تم رصد احكام بإدانة 1441 متهم بعقوبة الاعدام  كثر تفصيلا فانه خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 ا وبشكل أ

او على الاقل الاحالة للمفتي.

تم رصد تنفيذ اجمالي 253 حكم اعدام خلال الفترة التي يغطيها التقرير حيث تم اعدام 187 متهم في 145 قضائية جنائية 

بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية من بينهم 8 قضايا صدرت الاحكام من القضاء 

المدني و5 قضايا صدرت الاحكام من القضاء العسكري.

الحــالات التــي 
شملها التقرير



ندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى المعلومات من خلالها. 1
مركزية التغطية الصحفية وقلة المعلومات الخاصة بالمحافظات الحدودية. 2

عدم وجود جهة رسمية نستطيع من خلالها الوصول أو التحقق من أي معلومات تخص المتهمين المحكومين بعقوبة الاعدام 

الا في الحالات التي يتوفر فيها الرقم الكلي للقضية او رقم الطعن فيمكن التحقق من خلال موقع محكمة النقض المصرية.
3

عدم اعلان مصلحة السجون في العديد من الحالات عن بيانات المتهمين المنفذ بهم حكم الاعدام. 4

وجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد من صدرت احكام اعدام قرارات احالة للمفتي وإنما من أمكن 

رصده فقط خلال الفترة التي يغطيها التقرير.، وذلك للأسباب التالية:

تمت مراعاة مبدأي ”عدم انتهاك الخصوصية“ و ”عدم جلب الضرر“، غير مسؤولين عن مدى مهنية ما هو منشور 

 بسبب 
ً
عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أن هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقا

التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

لاحترام  مراعاة  التقرير،  هذا  متن  متهمين ضمن  إقامة  لمحل  الدقيقة  العناوين  من  العديد  حٌذف  قد  بأنه  ننوه 

الخصوصية وعدم تمييز هؤلاء المتهمين في محيط إقامتهم أو إقامة ذويهم بعلامات دلالية مباشرة مثل رقم 

الشقة أو المنزل أو الشارع وخلافه .

اعتمد التقرير بشكل أساسي على مصادر محدده، والتي لم يُتحقق منها بشكل مباشر من مصادرها الأولية الا في حالات محدودة  

و تمت مراعاة مصداقية المصدر والتحقق من المعلومات من مصادر متعددة وفي المجمل تم ذكر مصدر كل معلومة وتصنيفه 

في الجرد المرفق مع التقرير .

وتركزت تلك المصادر:

1. موقع محكمة النقض المصرية في الحالات التي يتوفر فيها رقم كلي للقضية ويمكنا من الاستعلام عن قرار المحكمة .

2. الوثائق الرسمية في الحالات والقضايا التي يتم نشر البيانات الرسمية الخاصة بها عبر الصحافة او يمكن الحصول عليها من 

مختلف المصادر سواء كصورة لنص الوثيقة او نشر لمحتواها .

كثر من مصدر . 3. الاخبار والتغطية الصحفية مع التحقق من جودة المصدر ومصداقيته والتركيز علي التاكد من المعلومة من ا

4. المقاطع المصورة لمنطوق الاحكام .

5. بيانات مصلحة السجون عن تنفيذ احكام اعدام ,

6. الزملاء المحامين بالمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال ومؤسسة شفافية.

7. الجهات المعنية بحقوق الإنسان من المنظمات أو الأفراد، كالمحاميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان .



وجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد من صدرت احكام اعدام قرارات احالة للمفتي وإنما من أمكن 

رصده فقط خلال الفترة التي يغطيها التقرير. 

كثر من غيرها  نظرا لطبيعتها و طبيعة الاهتمام الاعلامي والمجتمعي بها ولكن  ويأتي ذلك رغم توفر المعلومات عن احكام الاعدام ا

ياتي ذلك بسبب الاتي :-

• ندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى المعلومات من خلالها.

• مركزية التغطية الصحفية وقلة المعلومات الخاصة بالمحافظات الحدودية .

• عدم وجود جهة رسمية نستطيع من خلالها الوصول أو التحقق من أي معلومات تخص المتهمين المحكومين بعقوبة الاعدام الا 

في الحالات التي يتوفر فيها الرقم الكلي للقضية او رقم الطعن فيمكن التحقق من خلال موقع محكمة النقض المصرية .

• عدم اعلان مصلحة الصجون في العديد من الحالات عن بيانات الاشخاص المنفذ بهم حكم الاعدام .



يعرف المشرع المصري الإعدام بأنه: قتل متهم بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وذلك على أساس ان طل 

عقوبة يجب ان ينطبق عليها خاصية الردع العام والردع الخاص. وفي عالة عقوبة الإعدام تفتقد العقوبة الجزء الخاص بالردع العام 

والا كانت شهدت مصر أعداد أقل في أحكام الإعدام والجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة.
 

يعتمد المشرع المصري في ابقائه على عقوبة الإعدام على وجود ضمانات خاصة وإجراءات خاصة لقضايا الإعدام.

من الطبيعي أن تحاط عقوبة كعقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات، باعتبار كونها العقوبة الأشد، والتي تهدر أهم حق من حقوق 

الإنسان وهو الحق في الحياة. وبالرغم من إحاطة المشرع المصري الطريق لتنفيذ حكم الإعدام بالعديد من الضمانات تكفل 

حصول المتهم على محاكمة عادلة، إلا إنه وفي أحيان كثيرة لا تلتزم الجهات القضائية بهذه المعايير، ويتم إصدار هذه الأحكام 

ورفض الطعن عليها بل وتنفيذها في ظل انتهاك هذه المعايير.

وفيما يلي نظرة على مسار القضايا المحكوم فيها بالإعدام: 

أولا: مرحلة التحقيق
بعد عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة من القبض عليه، تبدأ النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم بسؤاله عن الاتهامات 

الموجهة إليه وذلك في حضور محاميه، وتحيله للطب الشرعي حال ارتأت ضرورته أو بناء على طلب المتهم، ثم تقوم النيابة باتخاذ 

قرارها بالإخلاء أو تجديد الحبس، وينتهي التحقيق في القضية إما بإحالتها إلى المحكمة أو حفظها.

ثانيا: مرحلة المحاكمة
بإحالة القضية إليها تكون المحكمة مطالبة بتمكين المتهم ومحاميه بالاطلاع على أوراق القضية، وتقديم الطلبات المناسبة 

المتعلقة بسماع الشهود وفض الأحراز، والسماح له بتقديم مرافعته، وصولاً لإصدار الحكم على المتهم بالإدانة أو بالبراءة. جدير 

بالذكر بأنه في 27 إبريل 2017 تم إدخال تعديلات على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أتاحت للمحكمة اختيار الشهود 

التي ستستمع لهم، بعد أن كان واجبًا عليها فيما سبق سماع كل الشهود، الأمر الذي انتقص من حقوق المتهمين في المحاكمة.

ثالثا: إحالة للمفتي
أوجب المشرع على المحكمة بأن تقوم باستطلاع رأي مفتي الجمهورية في حكم الإعدام قبل صدوره، ويقوم المُفتي بإرسال رأيه 

للمحكمة خلال 10 أيام من الإحالة. ويكون رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة، فإن لم يقم المفتي بإرسال رأيه تحكم 

المحكمة في الدعوى، وذلك وفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

خلفية عن ضمانـات 
عقوبة الإعدام في 
الـقـانـــون المـصـــري



رابعا: صدور الحكم
بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، على المحكمة أن تصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضائها، ويعد مخالفة هذا الشرط مبررًا 

لنقض الحكم.

خامسا: مرحلة التصديق على الأحكام (في القضاء العسكري)
اشترط قانون القضاء العسكري المصري لاعتبار الأحكام الصادرة من القضاء العسكري نافذة بحق المحكوم عليهم أن يتم 

التصديق عليها من قبل الضابط المفوض من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية في كل الأحوال صلاحية تعديل الحكم أو 

إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو. ولم يحدد القانون مواعيد محددة للتصديق.

سادسا: النقض
حق النقض مكفول لأي متهم صدر عليه حكم من محكمة الجنايات، وقد حدد القانون سبل وإجراءات الطعن على الأحكام 

الصادرة بحق المتهمين، وذلك بإيداع محاميهم مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المحددة. ومحكمة 

النقض في الأساس هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، بمعنى أن دورها ينحصر في تقييم الحكم من ناحية تطبيق القانون أو 

تفسيره إن كان هناك قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال، وذلك بغض النظر عن موضوع القضية. إلا أنه ومع تعديل المادة 

39 من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 27 أبريل 2017 أعطيت محكمة النقض صلاحية التصدي والفصل في الدعوي بعد 

إصدار الحكم من محكمة الجنايات، وهو ما يغلق الباب أمام إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري، مما يقلل من فرص النظر 

عدة مرات للأحكام الصادرة ضدهم.

سابعا: التماس إعادة النظر
الالتماس هو إجراء يتخذه المحكوم عليه بالإعدام بعد تأييد الحكم عليه بالإعدام. وتحصر المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية 

شروط إعادة النظر في أحكام محكمة الجنايات، بأنه إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً، وإذا صدر حكم 

على متهم من أجل واقعة، ثم صدر حكم على متهم آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه 

براءة أحد المحكوم عليهما، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر 

الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

ثامنا: تصديق رئيس الجمهورية
خول الدستور والقانون المصري رئيس الجمهورية صلاحية القيام بتخفيف أو إيقاف عقوبة الإعدام كضمانة أساسية للمتهمين 

ت المادة 155 من الدستور على  لإيقاف أي أحكام قد تؤدي إلى إهدار الحق في الحياة كحق أساسي من حقوق الإنسان حيث نص�

أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة 

أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب 

رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في 

ظرف أربعة عشر يوماً." والحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظرًا لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة 

في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه في عفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر 

بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.



تاسعا: تنفيذ الحكم
يتم تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاذ كافة الإجراءات السابقة بطريق الشنق، ولا تنفذ أحكام الإعدام في الأعياد أو الإجازات الرسمية 

وجعل المشرع تنفيذ الحكم على الأم الحامل بعد شهرين من الولادة.

ويتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه استيفاء إجراء رفع 

الأوراق إلى رئيس الجمهورية، ومضى مدة الأربعة عشر يوماً على هذا التاريخ (مادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية) ويجب 

على إدارة السجن إخطار وزير الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته (مادة 2/65 من قانون تنظيم السجون)، 

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة 

العامة (1/474 من قانون الإجراءات الجنائية).

وأتاح المشرع المصري لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يُعين لتنفيذ الحكم، وفقًا للمادة 472 من قانون 

الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتم في حالات عديدة بالمخالفة للقانون. وفي بعض الأحيان يتم منع المحكوم عليهم بالإعدام من 

التأريض وتقييد أيديهم داخل زنازينهم. ليس هذا فحسب، فترفض جهة الإدارة في بعض الأحيان تسليم جثمان المنفذ فيه 

الإعدام لذويه، وإذا سلمته تشترط أن يكون الدفن دون احتفال، وفقًا للمادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية.



منهجية التقرير 
الإحصائي والتعريفات 

الخاصة بالتقرير

رُتبت وفهٌرست البيانات بالكامل حسب النظام الأرشيفي التالي: تاريخ الواقعة، ثم محافظة الواقعة بترتيب ثابت للمحافظات، دائرة قسم 

شرطة الواقعة -وهي دائرة محضر الاتهام -، مكان الواقعة، اسم مميز أو مفهرس للواقعة مُكون من تلك التراتبية.

رسًا حسب النظام الأرشيفي، وقد يضاف له اسمًا إعلاميًا مميزًا أو الاسم المعتمد  في خانة اسم مميز للواقعة، تمت مراعاة أن يكون مُفَه�

بالأوراق الرسمية، ويُكتب بالتراتبية التالية:

خلفية الواقعة   .1

نوع الواقعة   .2

دائرة الواقعة   .3

عام الواقعة   .4

اعتمدت اصطلاحات أقسام الشرطة بنظام فهرسة مُوَح�د بذكر اسم المدينة / دائرة قسم الشرطة نظرا لانخفاض اعداد دوائر اقسام الشرطة 

المذكورة بدقة حتى لا تحدث اشكالية احصائية.

النطاق الزمني للوقائع:
قُسم النطاق الزمني للوقائع لثلاث نطاقات رئيسية:

قبل عام 2011 وهي الوقائع التي حدثت قبل عام 2011   .1

بعد عام 2011 وتم ذكر العام لكل واقعة معروف تاريخه  .2

غير معروف، وهي الوقائع التي لم يتوصل فيها لتاريخ الواقعة  .3

مع مراعاة أنه هناك نطاقات زمنية أخرى لكامل الإجراءات الجنائية، حيث تتعدد النطاقات الزمنية للإجراءات الجنائية حسب نوع الإجراء، 

وجاءت بالتقرير كما يلي:

تاريخ الواقعة: وهو تاريخ واقعة الاتهام الأساسية حيث حُرر المحضر او تاريخ حدوث الواقعة نفسها.

تاريخ تنفيذ حكم الاعدام: وهو التاريخ الذي تم تنفيذ حكم الاعدام فيه في المتهم بعد استنفاذ طرق التقاضي.

تاريخ القبض: وهو تاريخ القبض على المتهم.

تاريخ قرار الاحالة للمفتي: هو تاريخ جلسة المحاكمة التي صدر بها قرار احالة اوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رايه.

تاريخ النطق بحكم الجنايات: وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي القضائية أمام محاكم الجنايات المختلفة.

تاريخ النطق بحكم الجنايات (اعادة المحاكمة): وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي التي يُقبل الطعن فيها من محكمة النقض 

ويعاد محاكمة المتهمين.

تاريخ النطق بحكم النقض: وهو يوم النطق بالحكم في الطعون المقدمة للدعاوي القضائية أمام محاكم النقض.

تاريخ إجراءات جنائية أخرى: وهو تاريخ أية إجراءات جنائية عدا ما سبق، مثل؛ عفو رئاسي أو حكم غيابي أو إشكال وقف تنفيذ حكم.



خلفية الواقعة 
1. سياسية: هي الاحداث الفعاليات الاحتجاجية على خلفية سياسية أو لمطالب سياسية واضحة، او حتى العمليات لجماعات مسلحة 

سواء لتحقيق اهداف سياسية او تخريبية في العموم.

2. جنائية: وهي الوقائع التي حدثت لأسباب غير متعلقة بالشأن العام او ذات سياق سياسي باي شكل وانما محصورة في الغرض 

الظاهري للمتهم من ارتكاب الجريمة كالسرقة او الاغتصاب او غيرها من الجرائم.

نوع الواقعة
اشتباك بين امن ومدنيين اثناء احتجاج ميداني جماعي : هي حالات القبض والاستيقاظ والاتهام على خلفية تظاهرة ميدانية .

اختطاف وقتل: هي الوقائع التي قام المتهمين باختطاف ضحية سواء لطلب فدية او لخلافات اي كان نوعها وقام المتهمين بقتل الضحية

1. اتجار بالمخدرات: والتي تحتوي على تقسيمات فرعية هي:

جلب مخدرات من خارج البلاد  •

اتجار بالمخدرات  •

2. عنف طائفي: هي وقائع العنف الاهلي ذات البعد الطائفي.

3. اعتداء جنسي:   تم تعريف الاعتداء جنسي هو اي واقعة اغتصاب لأنثى او واقعة هتك عرض لقاصر او لذكر.

4. اعتداء جنسي مقترن بالقتل: هي الوقائع التي تم فيها الاعتداء جنسيا على الضحية سواء بالاغتصاب او هتك عرض قاصر او لذكر 

واقترن ذلك بجريمة القتل للضحية

5. عمليات لجماعات مسلحة وهي وقائع الاتهام المرتبطة بجرائم هجمات مسلحة او استخدام عبوات ناسفه الخ سواء علي مدنيين او 

قوات نظامية سواء لتحقيق اهداف سياسية او تخريبية في العموم

6. قتل اثناء مشاجرة وتعد أبرز الاسباب والانواع الرئيسية لها هي الاتي:

خلافات عمل  •

خلافات ماليه  •

تجاره مخدرات  •

تنقيب عن الاثار  •

خلافات الجيرة  •

7. قتل بدافع الانتقام: هي وقائع القتل على خلفية خلافات سابقة مع الضحية.

8. قتل بدعوي الشرف 

9. قتل مقترن بسرقه بالإكراه: هي وقائع القتل التي اقترنت بجريمة السرقة.

10. مقاومه سلطات: هي الوقائع القتل التي تمت اثناء مقاومة المتهمين لمداهمة امنية.

11. قتل بسبب خلافات زوجيه: هي وقائع القتل التي حدث على إثر خلافات زوجية والتي تتركز في الاسباب الاتية 

المشاجرات بين الازواج لمختلف الاسباب.  •

جرائم القتل التي يقوم بها أحد الزوجين للتخلص من الاخر لرغبته من الزواج من اخر / اخري.  •

قتل بسبب خلافات اسريه.  •

قتل بدافع الثأر.  •

اخري  •



المراحل العمرية
ر أو بالغين. ر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، سواء تمت معاملتهم لدى الجهات القضائية بكونهم قُص� 1. أقل من 18 سنة: القُص�

2. بين 30-18 

3. بين 40-31 

4. بين 50-41 

5. فوق 50 سنة: المتهمين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة

6. غير معلوم: المتهمين ممن لم يتٌمكن من تحديد أعمارهم بدقة

تصنيف الهيئة القضائية
1. مدني: وهي القضايا التي تم نظرها من قبل القضاء المدني بمختلف انواعه.

2. عسكري: وهي القضايا التي نظرها من قبل محكمة الجنايات العسكرية.

أنواع الهيئة القضائية:
1. محكمة الجنايات هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنايات.

2. محكمة الجنايات دوائر إرهاب: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا الارهاب بمحاكم 

الجنايات.

3. محكمة الجنايات دوائر امن الدولة العليا طوارئ "هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا 

جنايات امن الدولة بمحاكم الجنايات.

4. محكمة النقض هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة والحكم فيها، ثم الفصل فيها أمام محكمة النقض بحكم 

بات.

5. محكمة الجنايات بعد النقض هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة والحكم فيها، ثم قبول الطعن بالنقض، 

وعودتها من جديد لمحكمة جنايات.

6. محكمة الجنايات العسكرية هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنايات العسكرية.

7. المحكمة العليا للطعون العسكرية هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة العسكرية جنايات والحكم فيها، ثم 

الفصل فيها بحكم باتٍ أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

المراحل القضائية 
1. تم الحكم فيها لأول مره امام الجنايات: وهي القضايا التي تم الفصل فيها سواء حضوريا او غيابيا ولم ينظر الطعن او الالتماس الخاص بها بعد.

2. تم الحكم فيها لثاني مره امام الجنايات: وهي القضايا التي تم الفصل فيها حضوريا بعد ان قضت محكمة النقض بقبول الطعن واعادة المحاكمة 

وتم الفصل في اعادة المحاكمة ولم ينظر الطعن بعد.

3. تم استنفاذ مراحل التقاضي: وهي القضايا التي تم الفصل في الطعون الخاصة بها



الوضع القانوني للمحكوم عليه بالإعدام
1. تم تنفيذ حكم الاعدام: وهي الحالات التي تم تنفيذ حكم الاعدام بعد استنفاذ مراحل التقاضي 

2. حكم اعدام من جنايات بات بعد رفض الطعن: وهي الحالات التي تم استنفاذ مراحل التقاضي فيها ولم يتم تنفيذ حكم الاعدام بعد.

3. حكم اعدام من جنايات بات بعد رفض التماس بتخفيض الحكم: هي الحالات التي صدر فيها حكم اعدام من دوائر محكمة جنايات 

امن الدولة العليا طوارئ وتم رفض الالتماس بتخفيض الحكم من الحاكم العسكري.

4. حكم اعدام من محكمه الجنايات حضوريا:  هو حكم اعدام من محكمة الجنايات حضوريا ولم يتم الفصل في الطعن بعد 

5. حكم اعدام من محكمه الجنايات غيابيا: هو حكم اعدام من محكمة الجنايات غيابيا.

6. احاله للمفتي رغم وفاه المتهم مسبقا: هي الحالات التي تم احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستفتاء رايه في اعدام 

المتهمين رغم وفاة المتهم نفسه مسبقا.

7. حكم بالبراءة بعد الاحالة للمفتي: هي الحالات التي تم الحكم فيها بعد احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستفتاء رايه في 

اعدام المتهمين للمتهم بالبراءة.

8. حكم بالسجن بعد الاحالة للمفتي: هي الحالات التي تم الحكم فيها بعد احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستفتاء رايه 

في اعدام المتهمين بحكم بالسجن بغض النظر عن المدة.

9. احالة للمفتي وتعذر التوصل للحكم النهائي: هي الحالات التي تم احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستفتاء رايه في 

اعدام المتهمين سواء حضوريا او غيابيا وتعذر الوصول للحكم النهائي.

10. احاله للمفتي ولم يصدر حكم بعد: هي الحالات التي تم احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستفتاء رايه في اعدام 

المتهمين سواء حضوريا او غيابيا وتم تحديد تاريخ لنظر الدعوي والحكم فيها بعد انتهاء الحيز الزمني الذي يغطيه التقرير.

11. محال للمفتي حضوريا او غيابيا:  هي الحالات التي تم احالة المتهم بها للمفتي سواء حضوريا او غيابيا

12. قبول الطعن وتعديل الحكم لحكم بالسجن: هو قرار من محكمة النقض بتخفيض الحكم الصادر بإعدام المتهم من محكمة 

الجنايات الي حكم بالسجن بغض النظر عن المدة.

13. قبول الطعن واعاده المحاكمة: قرار من محكمة النقض بقبول الطعن والأمر بإعادة المحاكمة.

14. قبول النقض وتصدي محكمه النقض للموضوع: قرار من محكمة النقض قبول محكمة النقض للطعن وتقرر التصدي لموضوع 

القضية بنفسها



عرض تلخيصي 
للبيانات

تم رصد تنفيذ اجمالي 251 حكم اعدام خ�ل الفترة التي يغطيها التقرير حيث تم اعدام 185 متهم 

في 145 قضية جنائية بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية 

من بينهم 8 قضايا صدرت ا�حكام من القضاء المدني و5 قضايا صدرت ا�حكام من القضاء العسكري 

حيث تم تنفيذ 43 حكم اعدام خ�ل عام 2019  من بينها 18 علي خلفية سياسية و25 علي خلفية 

جنائية و 126 حكم خ�ل عام 2020 من بينها 30 علي خلفية سياسية و96 جنائي  و82 حكم خ�ل 

2021 من بينها 18 علي خلفية سياسية و 64 علي خلفية وقائع جنائية 
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انفوجراف توضح توزيع احكام ا�عدام التي تم تنفيذها وفقا لخلفية ونوع الوقائع 

من بين احكام ا®عدام التي تم تنفيذها فانه تم التنفيذ في 237 ذكر و 14 أنثي وجدير بالذكر ان كل 

ا�ناث المنفذ بهم كانوا علي خلفية اتهامات عن وقائع جنائية حيث تم التنفيذ في اثنين من ا�ناث 

خ�ل عام 2019 و 6 من ا�ناث خ�ل عام 2020 و6 اخرين خ�ل عام 2021 .

237 14

تفاصيل  اي  اع�ن  يتم  لم  ا�عدام  حكم  بهم  المنفذ  من  شخص   101 هناك 

بشانهم من وزارة الداخلية ولذلك تعذر تصنيف او معرفة اي تفاصيل تخصهم 
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تم احالة 1441 متهم الي مفتي الجمهورية علي ا�قل خ�ل الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 

2021 علي ا�قل في 33 قضية سياسية و 633 قضية جنائية 

1441
1 Jan - 201931 Dec - 2021

خ�ل عام 2019 صدر 601 حكم اعدام وقرار احالة للمفتي من بينهم 51 حكم في 16 

قضية علي خلفية سياسية و 531 حكم في 249 قضية  جنائية. 

خ�ل عام 2020 تم رصد 299 حكم وقرار احالة للمفتي من بينهم 50 حكم في 4 

قضايا سياسية و 249 في 131 قضية جنائية.

خ�ل عام 2021 تم رصد 529 حكم وقرار احالة للمفتي من بينهم 56 حكم في 13 

قضية سياسية و473 حكم في 253 قضية جنائية. 

ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيويوليواغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرغير معروف بالتحديد

تم رصد احالة 7 متهمين اقل من 18 عام الي مفتي الجمهورية بينهم 1 علي خلفية 

سياسية وادين بعقوبة ا�عدام فع� و6 علي خلفية وقائع جنائية تم ادانة 4 منهم 

بعقوبة ا�عدام و 2 صدر بحقهم احكام بالسجن 



تم رصد احالة 118 انثي لمفتي الجمهورية وقد تم ادانة 107 منهم با�ضافة الي 

9 لم يصدر حكم نهائي بحقهم بعد واثنين من ا�ناث صدر بحقهم حكم بالسجن 

شملت ا�حكام 1315 متهم حضوريا و 126 غيابيا

تم ادانة 1306 متهم بعقوبة ا�عدام اي بنسبة 
90.5% من اجمالي المحالين لمفتي الجمهورية 

90.5%

يوجد 79 متهم محالين للمفتي وحددت جلسات النطق بالحكم خ�ل عام 2022 

يوجد 57 متهم تم ادانتهم بعقوبة السجن بعد احالة اوراقهم لمفتي الجمهوية

حالتان تم الحكم لهم بالبراءة بعد احالة اوراقهم لمفتي الجمهورية 

4 متهمين تم احالتهم للمفتي رغم وفاتهم مسبقا وقد صدر الحكم النهائي بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة.

3 متهمين قد فتحت المحكمة باب المرافعة من جديد بعد ان قررت المحكمة احالتهم للمفتي

من بين ا�حكام المرصودة فانه من بينهم 62 حكم بعد قبول 
الطعن واعادة المحاكمة وتم ادانتهم مجددا بعقوبة ا�عدام 

حكم بالسجن
بعد ا�حاله للمفتى
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احاله الى المفتى
رغم وفاه المتهم مسبقا

خلفية الواقعة

احداث سياسية
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التوزيع ا®حصائي ®حكام ا®عدام وفقا لنوع الواقعة

وقائع جنائيةخلفية سياسيةنوع الواقعة

عنف طائفي

اخرى

عمليات لجماعات
مسلحة

قتل مقترن
سرقة با�كراه

قتل اثناء 
مشاجرة

قتل بسبب
خ�فات زوجية

قتل بسبب
خ�فات اسرية

قتل بدافع
الثأر

مقاومة
سلطات امنية

اعتداء جنسي
مقترن بالقتل 

اعتداء جنسي 

اختطاف وقتل 

قتل بدعوى
الشرف 

قتل بدعوى
ا®نتقام

 اتجار بالمخدرات

اشتباك بين امن
ومدنيين اثناء 
احتجاج ميداني
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اقليم القاهرة الكبري كان اكثر ا�قاليم المرصودة احكام لوقائع تمت في نطاقه بواقع 433 حكم بنسبة 30% يليه 

اقليم اقليم الصعيد بنسبة 29.9% يليه اقليم الدلتا بواقع 285 حكم بنسبة 19.7% يليه اقليم بحري بواقع 257 حكم 

بنسبة 17.8% ثم اقليم القناة وسيناء بنسبة 1.9% و7 اشخاص ادينوا بوقائع حدثت خارج مصر

تم رصد حكمين اعدام من محكمة جنايات امن الدولة وتم رفض ا�لتماس 

بتخفيض العقوبة وتم تنفيذ أحدهم علي خلفية سياسية 

تم رصد 22 حكم اعدام من محكمة جنايات امن الدولة في قضايا جنائية وتعذر 

التوصل لمعلومات عن ا�لتماس الخاص بهم وما ان تم التصديق علي الحكم ام � 

تم رصد ادانة 1406 مصري الجنسية با�ضافة الي 5 يمنيين الجنسية و 4 ليبيين وث�ثة فلسطنيين و5 سوريين 

و14 باكستاني الجنسية وايراني واحد واثنين من المتهمين عربي الجنسية ولم يتم تحديد الدولة

1406
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- بالنسبة للفئات العمرية فقد تم رصد الفئات العمرية الخاصة ب ٦٣٢ متهم بنسبة ٤٣٫٨٪ 
 

الفئة العمرية أقل من 18 سنة، 7 قصر.  •

الفئة العمرية بين 19 سنة إلى 30 سنة 373 متهما.  •

الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة 166 متهما.  •

الفئة العمرية بين 41 إلى 50 سنة 63 متهما.  •

ومتهم واحد ما بين 50 و 60 سنة واخر اكثر من 60 سنة .  •

798 غير محدد الفئة العمرية .  •

- بخصوص القرارات الصادرة من محاكم النقض فقد تم رصد 342 قرار لمحاكم النقض والطعون العسكرية بالنسبة الي 

160 متهم علي خلفية سياسية و 182 علي خلفية وقائع جنائية

- وقد تم رصد تاييد محكمة النقض احكام الاعدام بحق 192 منهم بينهم بنسبة 56.1% من بينهم 87 علي خلفية 

سياسية (بينهم 14 حكم لمحكمة الطعون العسكرية )  و105  علي خلفية جنائية .وقد تم تنفيذ 58 حكم منهم 

بالفعل ويوجد 141 حكم بانتظار التنفيذ .

- قد قررت المحكمة تعديل الحكم لحكم بالسجن بالنسبة الي 89 متهم بنسبة 26% من بينهم 68 علي خلفية 

سياسية (من بينهم حكمين من محكمة الطعون العسكرية) و 21 علي خلفية جنائية .

- قررت محكمة النقض تعديل لحكم لحكم بالبراءة بالنسبة الي 5 متهمين من بينهم 4 علي خلفية سياسية وواحد 

فقط علي خلفية جنائية .

- امرت محكمة النقض باعادة المحاكمة بالنسبة الي 46 متهم كلهم علي خلفية جنائية. 

- قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة بالنسبة لمتهم واحد .

- قررت محكمة النقض التصدي للموضوع بالنسبة الي 9 متهمين وقد قضت بالبراءة لمتهمين واحد علي خلفية 

سياسية وواحد علي خلفية جنائية وعقوبة بالسجن المؤبد لمتهم وقضت با�عدام بحق 6 متهمين .

قرار محكمة
النقض

رفض الطعن
وتاييد حكم
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تم رصد اعادة محاكمة 112 متهم بعد قبول الطعون الخاصة بهم على احكام بالإعدام. وحيث قضت محاكم   -

الجنايات بدوائرها المختلفة بالإعدام بحق 41 متهم منهم و41 متهم بأحكام بالسجن و30 متهم بالبراءة .

تم رصد قبول محكمة الطعون العسكرية لالتماس بتخفيض عقوبة الاعدام الي السجن المؤبد بحق اثنين من   -

المتهمين بعد رفض الطعن الخاص بهم في القضية المعروفة بخلية العمليات المتقدمة.

تم رصد صدور قرار من رئيس الجمهورية بتخفيض عقوبة متهم هندي الجنسية من الاعدام شنقا الي عقوبة   -

السجن المؤبد.

تم رصد 12 متهم قاموا باستئناف احكام بالإعدام غيابية صادرة بحقهم في قضيتين الاولي على خلفية جنائية   -

ويحاكم بها 11 متهم وصدر بحق ثلاثة منهم احكام بالإعدام والباقيين الحكم بعقوبة السجن المؤبد. واثنين على خلفية 

سياسية وتم الحكم له بالبراءة والاخر حكم بالسجن المؤبد .
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للاطـلاع علـــــى 
الاحصائيات كاملة

















20- التوزيع ا�حصائي وفقا �خر وضع قانوني تم التوصل اليه ونوع الواقعة    

21- التوزيع ا�حصائي وفقا ل�قليم الجغرافي وعام صدور الجكم   



22- التوزيع ا�حصائي وفقا لنوع الواقعة وا�قليم الجغرافي الذي حدثت به الواقعة   

23- التوزيع ا�حصائي وفقا لنوع الواقعة وفئة الوظيفة   



24- التوزيع ا�حصائي وفقا لنوع الواقعة والعام الذي حدثت به الواقعة محل ا�تهام   

25- التوزيع ا�حصائي وفقا للمرحلة القضائية والعام الذي حدثت به الواقعة محل ا�تهام   



26- التوزيع ا�حصائي وفقا للمرحلة القضائية ونوع الواقعة  



28- التوزيع ا�حصائي وفقا لقرارات محاكم النقض والطعون العسكرية ونوع الهيئة القضائية التي اصدرت حكم ا�عدام  

27- التوزيع ا�حصائي �حكام محكمة النقض والطعون العسكرية وخلفية الواقعة والنوع ا�جتماعي  



31- التوزيع ا�حصائي لقرارات محكمة النقض والطعون العسكرية وفقا ل�قليم الجغرافي للواقعة 

30 - التوزيع ا�حصائي وفقا لنوع الواقعة  وقرار محاكم النقض والطعون العسكرية  

29- التوزيع ا�حصائي وفقا لقرار محكمة النقض والطعون العسكرية والعام الذي صدر فيه الحكم   



33- التوزيع ا�حصائي ل�شخاص المؤيد بحقهم احكام ا�عدام من محكمة النقض وفقا لنوع الواقعة والنوع ا�جتماعي 

32- التوزيع ا�حصائي ل�شخاص المؤيد بحقهم احكام ا�عدام من محكمة النقض وفقا لعام صدور الحكم واخر وضع قانوني
 تم التوصل اليه 



35- التوزيع ا�حصائي ل�شخاص المؤيد بحقهم احكام ا�عدام من محكمة النقض وفقا لنوع الواقعة وتصنيف الهيئة القضائية 

34- التوزيع ا�حصائي ل�شخاص المؤيد بحقهم احكام ا�عدام من محكمة النقض وفقا لنوع الواقعة وا�قليم الجغرافي لمحافظة الواقعة 



37- قرارات واحاكم محاكم ودوائر محكمة الجنايات بعد قبول الطعن علي احكام با�عدام وعام صدور الحكم 

36- التوزيع ا�حصائي ل�شخاص المؤيد بحقهم احكام ا�عدام من محكمة النقض وفقا لنوع الواقعة والفئة العمرية 



39- قرارات واحكام محاكم ودوائر محكمة الجنايات بعد قبول الطعن علي احكام با�عدام وفقا لقرار المحكمة والنوع ا�جتماعي 

38- قرارات واحاكم محاكم ودوائر محكمة الجنايات بعد قبول الطعن علي احكام با�عدام وتاريخ صدور الحكم 



التوصيات

1. وقف العمل ا�ختياري بعقوبة اÍعدام واللحاق با�تجاه العالمي المناهض لعقوبة اÍعدام 

2. ا�ستجابة للمطالب السبعة الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الوطنية المستقلة وعلي رأسها تشكيل لجنه لمراجعة 

كافة أحكام اÍعدام الصادرة في محاكمات جماعية أو المحاكمات في القضايا ذات الطابع السياسي 

3. مراجعة التشريعات التي توقع عقوبة اÍعدام واستبدال اÍعدام بعقوبات سالبة للحرية في الجرائم ا®قل خطورة ووضع 

إطار لمراجعة الجرائم ا®شد خطورة التي توقع عنها عقوبة اÍعدام، وذلك بما يراعي الظروف المجتمعية والدراسات 

المتخصصة وبما يتفق مع ا�تفاقيات الدولية واÍقليمية لحقوق اÍنسان التي صدقت عليها مصر تنفيذا لما تعهدت به مصر 

في ا�ستراتيجية الوطنية لحقوق اÍنسان 

4. تعديل قانون حا�ت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 من وجوب انتداب محام للمحكوم 

عليه باÍعدام غير القادر ماديا على الطعن، �سيما أن الحق في الدفاع يرتبط في هذه الحالة ارتباطا وثيق الصلة بالحق في 

الحياة تنفيذا ل�ستراتيجية الوطنية لحقوق اÍنسان.

5. التوسع في استخدام سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها أو استبدالها بعقوبات سالبة للحرية

6. التوقيع على البرتوكول ا�ختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بعقوبة اÍعدام.

للتواصل معنا

للمزيد من التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل معنا من خ�ل البريد ا�لكتروني

info@afcpr-nedal.org

Shafafia-center@protonmail.com


